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     الثالثةاللجنة
   موجز للجلسة التاسعة والعشرينمحضر
  ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٤، الاثنين في المقر، نيويورك، يوم المعقودة

  
  )ماليزيا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسين حنيف       السيد     :الرئيس

      
  المحتويات

  

  )تابع(تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها : من جدول الأعمال ٦٩البند 
وق الإنــسان، بمــا في ذلــك الــنُهج البديلــة لتحــسين التمتــع الفعلــي مــسائل حقــ  )ب(  

  )تابع(بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
  )تابع( حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين  )ج(  
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  .٠٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   
تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان :  مـــن جـــدول الأعمـــال٦٩البنـــد 
  )A/66/87) (تابع (ايتهاوحم

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة             )ب(
ــسين ــات    لتحــ ــسان والحريــ ــوق الإنــ ــي بحقــ ــع الفعلــ التمتــ

، A/66/156 ،A/66/161 ،A/66/203( )تـــــــــابع( الأساســـــــــية
A/66/204   ،A/66/216   ،A/66/225   ،A/66/253   ،A/66/254 ،
A/66/262   ،A/66/264   ،A/66/265   ،A/66/268   ،A/66/269 ،
A/66/270   ،A/66/271   ،A/66/272   ،A/66/274   ،A/66/283 ،
A/66/284   ،A/66/285   ،A/66/289   ،A/66/290   ،A/66/293 ،
A/66/310   ،A/66/314   ،A/66/325   ،A/66/330   ،A/66/342 ،

A/66/342/Add.1 و A/66/372(  
ــارير المقدمـــة مـــن        )ج( ــالات حقـــوق الإنـــسان والتقـ حـ

، A/66/267 ،A/66/322) (تــابع( الخاصــين المقــررين والممــثلين 
A/66/343    ،A/66/358    ،A/66/361    ،A/66/365    ،A/66/374 

  )A/66/518 و
ــو  - ١ ــسيدة إزيلــ ــار   (الــ ــة بالاتجــ ــة المعنيــ ــررة الخاصــ المقــ

عرضـت تقريرهـا إلى     ): بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال     
ــة العامــة  ، الــذي ركــز علــى الحــق في ســبل   )A/66/283(الجمعي
اســـبة والفعالـــة، وقالـــت إن مـــشروع المبـــادئ     الانتـــصاف المن

الأساسية المتعلقة بحـقّ الأشـخاص المتجـر بهـم في الاسـتفادة مـن               
ــى أســاس        ــوم عل ــق تق ــوارد في المرف ــة ال ــصاف الفعال ــبل الانت س

ــانون ال ــدولي الحــالي لح ق ــسان، و ال ــوق الإن ــي إلى ق توضــيح ترم
  .المفهوم الحق في سبل الانتصاف الفعَّ

ــة إ  - ٢ ــه في آبوأضــافت قائل ــاء ٢٠١١أغــسطس /ن ، وأثن
، لاحظـت تقـدما ملحوظـا في جهـود          زيارة قامت بها إلى تايلند    

وقــد تم ســن قــانون لمكافحــة    . التــصدي للاتجــار بالأشــخاص  
وهناك تعاون قوي بين الحكومة     . ٢٠٠٨الاتجار بالبشر في عام     

والمجتمــع المــدني، ومكاتــب متعــددة التخصــصات في كــل إقلــيم  
يــتم  التنفيـذ والإنفــاذ ضـعيفان ومجـزءان، ولا   غـير أن  . لمكافحتـه 

ــا يــؤدي إلى        ــم، مم ــار بــشكل ملائ ــى ضــحايا الاتج ــرف عل التع
وتـؤدي التـأخيرات في التحقيـق    . اعتقالهم واحتجازهم وطردهم 

والمحاكمة إلى مكوث الأشخاص المتجر بهم في الملاجئ لفتـرات          
طويلة، مما يشكل انتهاكا لحقوقهم في التنقل، وكسب الدخل،         

ولا يـــتم تنـــاول الأســـباب الجذريـــة للاتجـــار  . والحيـــاة الكريمـــة
بفعالية، وخاصة منـها الطلـب علـى العمالـة الرخيـصة والقائمـة              
على أساس الاستغال، وهو ما يديم هـذا الاسـتغلال مـن طـرف              

وقـد أوصـت    . السماسرة وأرباب العمل وعناصر إنفاذ القـانون      
القـــضاة بتعزيـــز تـــدريب رجـــال الـــشرطة ومـــسؤولي الهجـــرة و

والمــدعين العــامين ومفتــشي العمــل، ومراجعــة قــوانين العمــل       
ــة     ــة الرخــصية والمتدني ــراف بالطلــب علــى العمال والهجــرة للاعت

وهنــاك حاجــة إلى . المهــارات، وتــوفير خيــارات للــهجرة الآمنــة
  .مساعدة شاملة ومخصصة للأشخاص المتجر بهم

اد قـال إنـه ينبغـي اعتم ـ   ): البرازيل (السيد دي سيلوس   - ٣
تدابير لمكافحـة الاتجـار مـن طـرف بلـدان المقـصد وكـذلك مـن                 

  .طرف البلدان الأصلية
قالـت  ): الولايات المتحدة الأمريكيـة    (السيدة مورغان   - ٤

ــاع     ــددان أربـ ــرار يهـ ــن الأضـ ــويض عـ ــات والتعـ إن رد الممتلكـ
المتاجرين ويتسببان في إفلاسهم ويمكنان مـن تـسديد متـأخرات           

لعناية الطبية أو النفـسية ذات الـصلة        رواتب الضحايا وتكاليف ا   
ويمكن لجميع البلدان أن تعمل المزيـد لـدعم جهودهـا           . بمعاناتهم

  .لجميع فئات الضحايالتوفير الخدمات 
واســتطردت قائلــة إن الولايــات المتحــدة تــربط تعــاون     - ٥

الــضحايا بالإعفــاءات والفوائــد الطويلــة الأمــد في مجــال الهجــرة  
ــة الغــش وتحف  ــة محارب ــديم    بغي ــساعدة في تق ــى الم ــضحايا عل ــز ال ي
وفي الولايــات المتحــدة، يمــنح مركــز . المتــاجرين بهــم إلى العدالــة

“ طلب معقول ”غير المهاجر إلى الضحية الراشد إذا امتثل لأي         
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بتقديم المساعدة في التحقيق أو المحاكمة على أفعال الاتجار، مثل          
ــانون     ــالات إنفــاذ الق ــلاغ إلى وك ــديم ب ــاك اســت . تق ثناءات وهن

للذين لا يستطيعون التعاون نظرا لإصابتهم بـصدمات بدنيـة أو           
ــال دون ســن     ــن الأطف ــب م ــسية، ولا يطل ــساعدوا ١٨نف  أن ي

ــق في       ــى الحـ ــصولهم علـ ــشرط لحـ ــانون كـ ــاذ القـ ــالات إنفـ وكـ
ويجب ألا ترتبط إعانـات مكافحـة الاتجـار         . الإعانات الحكومية 

ــضح     ــاح الفرصــة لل ــة الناجحــة للمتجــر، وتت ــذين بالمحاكم ايا ال
شـكالا  أيختارون عدم التعاون مع وكالات إنفاذ القانون ليبتغوا         

إلى ودعـت المقـررةَ الخاصـة       . أخرى من الإعفاء في مجال الهجرة     
تقديم المزيد من التعقيب على العراقيل التي تحـول دون الحـصول           
علــى الإقامــة أو الجنــسية في بلــدان المقــصد، بمــا فيهــا تلــك الــتي  

  . للتفكير والنقاهةتتاح فيها فترة
سـأل عـن    ): الاتحـاد الأوروبي   (السيد دي بوسـتامانتي     - ٦

كيفية تحسين طرق التعرف على الأشخاص المتجر بهـم والنـساء    
وطلــب معلومــات . والفتيــات اللــواتي تعرضــن للعنــف الجنــساني

إضــافية عــن أحــسن الطــرق لحمايــة الأطفــال المتجــر بهــم حــتى    
تصاف الفعـال وكيفيـة ضـمان       يتمكنوا من إدراك حقهم في الان     

ــة المجاني ــالحــصول علــى المعلو ة، وغــير مــات، والمــساعدة القانوني
والــتمس أيــضا تفاصــيل عــن . ذلــك مــن وســائل دعــم الــضحايا

أفضل الممارسات في تـدريب مـسؤولي إنفـاذ القـانون والمـدعين             
  .العامين والمحامين في مجال حقوق الأشخاص المتجر بهم

سأل عـن كيفيـة التأكـد مـن         ): ايليزما (السيد عبد االله    - ٧
الأشخاص المتجر بهـم، وخاصـة الأطفـال، يـدركون حقـوقهم،             
كمـــا أعـــرب عـــن رغبتـــه في معرفـــة كيفيـــة إنفاذهـــا في حالـــة   

  .الأطفال الجنود
ســأل عــن كيفيــة تعــاون  ): ندونيــسياإ (الــسيد كومــار  - ٨
قررة الخاصة في مجـال حمايـة ضـحايا الاتجـار مـع لجنـة حقـوق                لما

واللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة ومكتـب             الطفل  
  .الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

قالت إن بلدها عمل مـع      ): النرويج (السيدة هرمستاد   - ٩
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجـل وضـع         
آليــة فعالــة وشــفافة وغــير منحــازة لاســتعراض اتفاقيــة مكافحــة  

وشــجعت المقــررة الخاصــة علــى  . ريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة الج
ت تدابير زيـادة الـشفافية      مهوقد أس . لدعم النشط لهذه العملية   ا

وكشف التدفقات المالية غـير المـشروعة بـشكل كـبير في محاربـة              
الاتجار بالأشخاص، وهنـاك حاجـة إلى بـذل المزيـد مـن الجهـود               

  .لتجميد ومصادرة عائدات المتاجرين
قالـت إن رغـم أن نظـام        ): ليختنـشتاين  (السيدة غريغ   - ١٠

ــار    ــة يـــشمل الاتجـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــا الأساســـي للمحكمـ رومـ
بالأشـــــخاص في إطـــــار تطرقـــــه للاســـــترقاق وأن للمحكمـــــة 
ــار     ــدو أن الاتجـ ــتي يبـ ــدان الـ ــن البلـ ــد مـ ــصاصات في العديـ اختـ

ــة لم     ــا، فــإن المحكم ــربالأشــخاص يمــارس فيه ــات   تج ــة تحقيق  أي
ــشأنه ــه    وتــس. ب اءلت عمــا إذا كانــت المقــررة الخاصــة تعتقــد أن

ينبغي للمحكمة التصدي للاتجار بالأشـخاص وعمـا إذا كانـت           
ــة        ــواد إلى المحكم ــة م ــدمت أي ــد ق ــها، ق ــار ولايت ــررة، في إط المق

  .الجنائية الدولية
طلــب مزيــدا مــن التفاصــيل  ): سويــسرا (الــسيد روش  - ١١

المعاودة، وقـال    والحد من احتمال     حول الإعادة من دون مخاطر    
إن القاصرين الذين ليست لهـم أسـر والـذين تتـورط أسـرهم في               

وينبغـي أن يركـز     . الجريمة مهددون بخطر سوء المعاملـة المتكـررة       
وتساءل . مشروع المبادئ الأساسية بشكل أكبر على القاصرين      

عــن إمكانيــة التعــاون مــع المقــررة الخاصــة بــشأن بيــع الأطفــال    
  .المواد الإباحيةوبغائهم واستغلالهم في 

ــا  - ١٢ دعـــت المقـــررة ): الكـــاميرون (الـــسيدة إمبـــالا إيينغـ
الخاصة إلى تقـديم اقتراحـات إلى الـدول الـتي تحظـر قوانينـها أي                
استخدام للأصول المجمدة أو المـصادرة، وكـذلك إلى تلـك الـتي             

  .لم تُصدر بعد تشريعات في هذا المجال
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ــو  - ١٣ ــسيدة إزيلــ ــة المعن (الــ ــررة الخاصــ ــار المقــ ــة بالاتجــ يــ
قالـت في ردهـا علـى       ): بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال      

الأسئلة إن البلدان الأصلية يمكنها أيضا أن تصبح بلدان المقـصد           
المتـاجر  ولأن البلدان الأصلية تنـشغل غالبـا بمواطنيهـا     . أو العبور 

كــون لــديها اســتعداد للتحــديات الــتي  بهــم، فإنــه كــثيرا مــا لا ي 
قصد، فتنتج عن ذلـك مـسائل لم تـتم تـسويتها            تواجهها دول الم  

  .بعد بخصوص الوضع القانوني للأشخاص المتجر بهم
ومـــضت قائلـــة إنـــه يجـــب علـــى الـــضحايا أن يقـــدموا   - ١٤

. محاكمتهم في جهود    والمعاونةتحديد هوية المتاجرين    لالمساعدة  
غــير أنــه في بعــض الأحيــان، يقــال للــضحايا أن علــيهم التعــاون  

ادون إلى البلد الأصلي أو سيعتقلون أو يحتجزون       حالا وإلا سيع  
ــة صــالحة   ــائق هوي ــازتهم وث ولا يكفــي منظــور إنفــاذ  . لعــدم حي

شمل الجـــبر والنقاهـــة وإعـــادة يـــ  أن بـــل يجـــب وحـــدهالقـــانون
وأحيانا يمتنع الضحايا عن الكلام أو يروون حكايات        . الإدماج

م، متضاربة بسبب خوفهم من أعمال انتقامية ضد أفراد عائلاته        
لكنهم يتكلمون إذا قُـدِّمت لهـم خـدمات مثـل الملجـأ والـدعم        و

ويمكن بسهولة التعـرف علـى      . النفسي عبر قنوات المجتمع المدني    
الطلبات الزائفة، غير أن الاهتمام المبالغ فيـه بمـا هـو سـلبي يعـني                

  .أن من هم بحاجة إلى المساعدة قد لا يتلقونها
ــة إن العراق   - ١٥ ــا قائلـ ــلت كلامهـ ــة  وواصـ ــام الإقامـ ــل أمـ يـ
ط الخــطبيعــة قانونيــة في أغلــب الأحيــان، وتتعلــق بتلاشــي  ذات

ــل ــم    الفاصـ ــر بهـ ــخاص المتجـ ــاجرين والأشـ ــال المهـ ــين العمـ .  بـ
 على صفة الإقامة المؤقتة ضروري لتأخـذ الإجـراءات          والحصول

المدنيــة وإجــراءات جــبر الــضرر طريقهــا، كمــا أن تحديــد هويــة  
ــر حاســم   ــضحايا أم ــد قامــت الم . ال ــهجرة  وق ــة لل ــة الدولي  ،نظم

 ومنظمــة ،ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة   
 أدوات لأجـل    باسـتحداث ) اليونيـسيف (الأمم المتحدة للطفولة    
 لتحديــد جهــود جديــةبــذل تُ غــير أنــه لا .تحــسين تحديــد الهويــة

 لأن القدرة علـى تتبـع حقـوق الإحالـة والإقامـة             ،هوية الضحايا 
  .غير متوفرة

 الهجــرة مــسؤوليواســتطردت قائلــة إنــه ينبغــي تــدريب   - ١٦
ــسافر       ــدما ي ــال الاتجــار بالأشــخاص عن ــق في احتم ــى التحقي عل

وإذا كانـت اتفاقيـة حقـوق       . الأطفال مع أفراد من غـير أقـاربهم       
ــه كــشخص دون ســن    ، يكــون هــذا التعريــف  ١٨الطفــل تُعرِّف

ويكمــن التحــدي الأكــبر في  . ١٦بعــض الحــالات هــو ســن   في
 ١٨ و   ١٦لمـسائل الـتي تهـم مـن تتـراوح أعمـارهم بـين               معالجة ا 
 فإنــه يــتم تجنيبــهم المثــول أمــام، وإذا تم تعــريفهم كأطفــال، ســنة
  . لهم حماية أكبروتوفير الرسمي القضائينظام ال

واسترســلت قائلـــة إن أكـــبر عــائق أمـــام الوصـــول إلى     - ١٧
 بحقوقهم، ولذلك فإن يتم توعيتهم هو أن الأشخاص لا   القضاء

نظمة العمل الدولية دليل    لمو. عم اللغوي أمر ذو أهمية كبرى     الد
ــخاص   ــار بالأشــ ــل بخــــصوص الاتجــ ــدريب مفتــــشي العمــ . لتــ

أجـــل توعيتـــهم بحقـــوقهم، يجـــب أن يتلقـــى الأطفـــال       ومـــن
لتعلــيم، لوقــد يقلــل الــدعم المــالي . المعلومــات في شــكل جــذاب

ــا  الأطفـــال مكـــوثفي ذلـــك التحـــويلات النقديـــة لـــضمان   بمـ
وبخـــصوص الجنـــود  . س، مـــن الاتجـــار بالأشـــخاص  المـــدار في

ــرة النقاهــة وإعــادة الإدمــاج      ــز علــى فت الأطفــال، يكــون التركي
  .ومعالجة الصدمات

 على نحو وثيق مع لجنة حقوق       عملتوقالت أيضا إنها      - ١٨
 ومكتب  ، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة       ،الطفل

ريمـة وغيرهـم مـن المكلفـين        الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والج     
ــة ــال     .بولايـ ــع الأطفـ ــة ببيـ ــة المعنيـ ــالمقررة الخاصـ ــت بـ  واجتمعـ

واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لمناقشة التعـاون وتجنـب           
  .الازدواجية

وواصلت كلامها قائلة إن رصـد التـدفقات الماليـة غـير              - ١٩
. المشروعة ووضعها في صـندوق لتعـويض الـضحايا فكـرة قيمـة            

ومن المهم التركيز على المتاجرين بالأشخاص وجعـل أنـشطتهم          
محفوفــة بالمخــاطر، غــير أن بعــض الــدول لم تــنجح في   ومكلِّفــة 
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والشفافية في التعامل مع عائدات الجريمـة أمـر         .  أية حالة  محاكمة
  .هام، وينبغي تأسيس صناديق لتعويض ضحايا الجرائم العنيفة

ــارة  ومــــضت  - ٢٠ ــة إنــــه لم تــــتم إثــ ــار  قائلــ مــــسألة الاتجــ
مـن  فقد اتجر العديـد     . بالأشخاص في إطار نظام روما الأساسي     

 بالنـساء   ، حوكمـوا مـن أجـل جـرائم الحـرب          الأشخاص، الذين 
ــي اســـتخدامها في       ــائع ينبغـ ــسيا، وهـــذه وقـ ــتعبدوهن جنـ واسـ

 شـــراكة مباشـــرة مـــع أشـــارت إلى عـــدم وجـــودو. محاكمتـــهم
 إلى المحكمــة ســل ستر تقاريرهــاولكــنالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

  .حتى تتسنى معالجة مثل هذه المسائل
واختتمت كلامهـا قائلـة إن عائـدات الجريمـة ينبغـي أن           - ٢١

ــويض ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص، ولا يمكــن      ــستخدم في تع ت
دائمـــا رد الممتلكـــات، وقـــد ينـــتج عـــن إرجـــاع الـــضحايا إلى   

ــرة أخــرى     ــاة كــضحايا م ــسابقة تعرضــهم للمعان . أوضــاعهم ال
 في بلــــدانهم فــــرص لهــــم لا تتــــوفر الــــضحايا الــــذين ويــــستمر

 بهـم   يجـرى الاتجـار   البحث عن سبل العيش، ونتيجـة لـذلك،          في
والأسـباب الجذريــة  .  في بعــض الأحيـان  مـرات مـرتين أو ثـلاث  

هي الفقر والبطالة واللامساواة بين الجنـسين والتراعـات وفـساد           
  . التنميةيعوقالمسؤولين الذى 

المقررة الخاصة المعنية بحالة المـدافعين      ( السيدة سيِكاغيا   - ٢٢
عرضـــت تقريرهـــا الرابـــع عـــن حالـــة ): عـــن حقـــوق الإنـــسان

فقالـت إنهـا ذهبـت      ) A/66/203(المدافعين عـن حقـوق الإنـسان        
في بعثــة قُطريــة إلى الهنــد خــلال الــسنة الماضــية وقــدمت تقريــرا   
مواضــيعيا حــول وضــع النــساء المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان  

ــواتي ت ــرأة    والل ــوق الم ــسانية   وأعملــن في مجــال حق ــضايا الجن الق
 وحضرت  ،مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة       إلى

مؤتمر المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان المنـتمين إلى شـرق أفريقيـا                
  ومـسؤولية   الإعلان المتعلق بحــق    علىنيروبي، وأعدت تعليقا     في

ايــة حقــوق الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحم 
باعتبـار ذلـك   الإنسان والحريـات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا،          

 جهودهــا الراميــة إلى تعزيــز فهــم الإعــلان الخــاص      جــزءاً مــن 
ــدافعين عـــن حقـــوق الإنـــسان  ويعـــرض التعليـــق الحقـــوق  . بالمـ

المنصوص عليها في الإعلان ويتناول القيود والانتهاكات الأكثر        
ن، ويقدم توصـيات لتيـسير تنفيـذ        شيوعا والتي يواجهها المدافعو   

  .الدول لكل حق من تلك الحقوق
ــافت  - ٢٣ ــةوأضــ ــوق   قائلــ ــى الحقــ ــز علــ ــر يركــ  إن التقريــ

ــا      ــتي يواجهه ــلان والتحــديات ال ــواردة في الإع ــسؤوليات ال والم
ووفقا للإعلان، يجـب علـى الـدول أن تـضمن حمايـة         . المدافعون

ف الـدول   حقوق المدافعين لا من الانتـهاكات المرتكبـة مـن طـر           
. فحسب، بـل أيـضا مـن قبـل الجهـات الفاعلـة مـن غـير الـدول                  

وتشمل الحقوق الأساسية للدفاع عن حقوق الإنـسان الحـق في           
حرية التجمـع الـسلمي والاحتجـاج الـسلمي علـى الانتـهاكات             

. المرتكبـــة مـــن مـــسؤولي الدولـــة والكيانـــات مـــن غـــير الـــدول 
ين رفعــوا الــشهور الأخــيرة، تمــت مواجهــة مــواطنين مــسالم   وفي

أصواتهم في بلـدان متنوعـة دعمـا للديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان              
 الدولة للقـوة    موظفيبالعنف من طرف الدولة، وكثر استخدام       

ــى حريـــة        ــوي علـ ــتي تنطـ ــى الحـــالات الـ ــرد علـ ــة في الـ المفرطـ
  .والتعبير التجمع
دعت المقررة الخاصـة إلى     ): النرويج (رتبالسيدة هيو   - ٢٤

عـن  ة ضمان تحسين معرفـة المـدافعين        عرض أفكارها حول كيفي   
 عمـا تأمـل     وتـساءلت بـالإعلان وتطبـيقهم لـه،       حقوق الإنـسان    

 علـى   المقررة الخاصـة في تحقيقـه بـالتعليق الـذي تم نـشره مـؤخرا              
  .الإعلان

قالـت  ): الولايات المتحـدة الأمريكيـة     (السيدة شرينيل   - ٢٥
إن النــساء المــدافعات يحتمــل أن يــستهدفن مــن طــرف جهــات    

ــة غــير فاع ــةل ــن الرجــال  ل  تابع ــر م ــة أكث ــام  . لدول ويتخــذ الانتق
وكـثيرا  . الاغتـصاب  وأأشكالا جنسانية مثـل الاعتـداء الجنـسي         

مــا يتعــرض المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان العــاملون في مجــال   
ــة الجنـــسية والميـــل الجنـــسي للوصـــم مـــن طـــرف    مـــسائل الهويـ
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م،  والجماعات الدينية، بل وحتى من طرف عـائلاته  ،الحكومات
ــا   ــضايقات وكــثيرا م ــون يتعرضــون لم ــا يقتل وينبغــي أن .  وأحيان

تعرب المزيد مـن الحكومـات عـن الـدعم للخـدمات الهامـة الـتي                
ــسان      ــدافعون عــن حقــوق الإن ــرأة والم ــدمها دعــاة حقــوق الم يق
المهتمون بمـسائل الميـل الجنـسي والهويـة الجنـسية، وينبغـي حمايـة               

  .المشاركين في مسيرات الاعتزاز للمثليين
قــــال إن الأحــــداث ): أســــتراليا (الــــسيد فيتزجرالــــد  - ٢٦
ــا أظهــرت أن المــدافعين عــن     في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي

حقوق الإنسان كثيرا ما يتعرضون للإعدام والتعذيب والضرب        
. الترهيـب نتيجـة لأنـشطتهم      والاعتقال التعسفي والاحتجـاز أو    

، بمــن فــيهم وذكّــر الــدول بمــسؤوليتها عــن حمايــة جميــع الأفــراد 
ــدافع ــها    والمـ ــضعون لولايتـ ــذين يخـ ــسان، الـ ــوق الإنـ ــن حقـ ن عـ
وطلب المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي يمكـن بهـا           . القضائية

للمنظمــــات الإقليميــــة أن تــــساعد الــــدول علــــى الاضــــطلاع 
  .بمسؤولياتها نحو المدافعين عن حقوق الإنسان

ــسيد روش  - ٢٧ ــسرا (ال ــدول   ): سوي ــساءل عمــا يمكــن لل ت
لقيــام بــه علــى أرض الواقــع لمنــع تجــريم أنــشطة المنظمــات غــير   ا

الحكوميــة وعــن التــدابير الــتي يمكنــها وضــع حــد لوصــم النــساء  
كيف يمكـن للمجتمـع الـدولي       و. المدافعات عن حقوق الإنسان   

  أن يساهم في تقديم الجناة إلى العدالة؟
ــسيد لوهــان   - ٢٨ ســأل كيــف  ): الجمهوريــة التــشيكية  (ال

ن رد فعــل المجتمــع الــدولي تجــاه انتــهاكات الحــق  ينبغــي أن يكــو
الحصول على التمويـل المخـصص لمنظمـات حقـوق الإنـسان           في

 المـساعدة  استعمال المعلومات عـن     ساءةإوكيفية منع الدول من     
  . حقوق الإنسانالدولية المقدمة إلى منظمات

عـــن ســـألت ): الاتحـــاد الأوروبي (الـــسيدة ريكينجـــر  - ٢٩
ــز فهــم الإعــلان وكيــف يمكــن   الجهــود الإضــافية ال لازمــة لتعزي

 أفـضل   علـى للدول أن تساعد على ذلك، كما طلبت إطلاعهـا          
 التي تواجههـا النـساء   المحددةممارسات الدول في معالجة المخاطر     

 المقــررة الخاصــة في وذكــرت. المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان 
 مــن تقريرهــا أنــه ينبغــي للمفوضــة الــسامية لحقــوق   ٨٧الفقــرة 
 أن تـضع اسـتراتيجية متكاملـة لحمايـة المـدافعين، بمـا في               الإنسان

من قبل جهـات فاعلـة      ذلك من التهديدات والأعمال الانتقامية      
ــة، ودعــت المقــررة الخاصــة لتقــديم المزيــد مــن    ل غــير تابعــة لدول
  .التفاصيل

ــر   - ٣٠ ــسيد وارن ــق  ): المملكــة المتحــدة  (ال أعــرب عــن القل
 إلى منع المـدافعين عـن       بشأن مشاريع قوانين في بيلاروس تسعى     

حقوق الإنـسان مـن الحـصول علـى التمويـل وعقـد التجمعـات               
وقـد أصـدرت جمهوريـة    . السلمية وتوسِّع سلطات قوات الأمن   

 أحـد عـشرة سـنة        بالـسجن لمـدة    إيران الإسلامية مؤخرا حكمـا    
 نـرجس محمـدي، إحـدى أبـرز ناشـطات حقـوق الإنـسان               على

ــراني   ــة للمركــز الإي وحــث . لحقــوق الإنــسانوالرئيــسة التنفيذي
الـــسلطات الإيرانيـــة علـــى الكـــف عـــن مثـــل هـــذه المـــضايقات 
ــشريعات الداخليـــة للـــبلاد تعكـــس التزاماتهـــا       وضـــمان أن التـ

وهناك تقارير تفيد أن دبلوماسيين سـوريين في المملكـة          . الدولية
المتحــدة يــضايقون المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، وقــد بينــت   

ه لــن يــتم التــسامح مــع مثــل الحكومــة المــضيفة بكــل وضــوح أنــ
  .التصرف هذا
طلبت المزيد من التوضيح    ): أيرلندا (السيدة ماك برين    - ٣١

بشأن الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنيـة لحقـوق            
ــضل       ــوق، وعــن أف ــذه الحق ــدافعين عــن ه ــة الم ــسان في حماي الإن
ــع       ــتي عملــت م ــة ال ــة وعــبر الوطني ــشركات الوطني ممارســات ال

 المحلـيين عـن حقـوق الإنـسان مـن أجـل تطـوير آليــات        المـدافعين 
ــذا المجــال   ــساءلة في ه ــررة الخاصــة إلى  . للرصــد والم ودعــت المق

التعليــق علــى الكيفيــة الــتي يمكــن بهــا للــدول أن تحمــي المحــامين   
ــسان       ــوق الإنــ ــن حقــ ــدفاع عــ ــال الــ ــون في مجــ ــذين يعملــ الــ

  .أفضل بشكل
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الاقتـصادية  قـال إن الحقـوق      ): الجزائـر  (السيد يحيـاوي    - ٣٢
 أولويات لدى البلدان النامية، وسـأل        تعد والاجتماعية والثقافية 

عما إذا كان المدافعون عن حقوق الإنسان فوق القانون وأشار          
 الكراهيــة والعنـــف  همإلى واجبــهم في التأكــد مــن عـــدم نــشر    

. والرعب والقيام بأعمال مخلـة بالنظـام العـام والمـصلحة الوطنيـة            
باطلة بترهيـب ومهاجمـة المـدافعين عـن         وقد كانت هناك مزاعم     

 وتـساءل عـن     .حقوق الإنسان الذين تعاونوا مع الأمـم المتحـدة        
  .كيفية تجنب مثل هذه الادعاءات الكاذبة

طلب مزيدا من المعلومات    ): إندونيسيا (السيد كومار   - ٣٣
عن التيار المتنامي للانتهاكات المرتكبة من طرف جهات فاعلـة          

ــةغــير ــة وس ــل  تابع ــه  لدول ــرد علي ــدول أن ت . أل كيــف ينبغــي لل
طلب أن يسمع المزيد عن أفضل الممارسات علـى الـصعيد            كما

الوطني بشأن التحديات الفريدة التي تواجهها النـساء المـدافعات          
  .عن حقوق الإنسان

المقررة الخاصة المعنية بحالة المـدافعين       (السيدة سيِكاغيا   - ٣٤
الأسـئلة إن الإعـلان      في ردها علـى   قالت  ): عن حقوق الإنسان  

يحتوي على الإجابات علـى العديـد مـن الأسـئلة الـتي طُرحـت،               
وينبغـي  . وهي تريد إنفاذ الحقـوق المنـصوص عليهـا في الإعـلان           

للدول أن تنشر وتتـرجم الإعـلان، وهـو مـا مـن شـأنه أن يـوفر                  
الإرشاد لحماية النساء المدافعات عـن حقـوق الإنـسان واللـواتي            

  . الميول والهوية الجنسيينتعملن في مجال مسائل
 إن الهيئات الإقليمية على علم بما يحدث         قائلة وأضافت  - ٣٥

ــذلك ف ــ  ــع، ول ــى أرض الواق ــم المتحــدة   إن عل ــين الأم ــاون ب التع
ويمكن لمثل هـذه الهيئـات مـساءلة        . والهيئات الإقليمية مفيد جدا   

 إنفاذ الإعلان،    في الدول واستخدام آلياتها الخاصة للمضي قدما     
غـــي للـــدول عـــدم تجـــريم العمـــل الـــسلمي الـــذي يقـــوم بـــه وينب

  .المدافعون عن حقوق الإنسان
ــه وفقــا للإعــلان، يجــب التعامــل مــع      - ٣٦ ــة إن ومــضت قائل

الأمـور المتعلقــة بالتمويـل بــشفافية لكنـه ينبغــي ألا تفـرض دولــة     

ــا ــسان      م ــدافعين عــن حقــوق الإن ــى حــصول الم ــودا عل ــى قي عل
 حـد   وضـع مـي الـوعي بغيـة       ويجـب علـى الـدول أن تن       . التمويل

للمخاطر التي تواجهها النساء المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان،            
.  إنفـاذ القـانون     مجال لعاملين في لوهناك حاجة لمثل هذه التوعية      

 استراتيجيات مـن أجـل ضـمان        وضعويجب على الأمم المتحدة     
 الـدول في التوصـل   وإشـراك أن المدافعين يعملون في بيئـة مؤاتيـة      

وتوفر بعض الدول خطوطا ساخنة     . جيات لحمايتهم إلى استراتي 
  .ومنسقين يمكنهم حماية المدافعين

واســـتطردت قائلـــة إن المؤســـسات الوطنيـــة لحقـــوق       - ٣٧
 .الإنسان يجب أن تحقق في الانتهاكات وتقدم الجناة إلى العدالة         

وينبغي لمثـل هـذه المؤسـسات أن تلعـب دورا أكـبر في الحمايـة،                
وينبغـي لهـا رفـع تقـارير       .  داخل البلد  حيث أنها تعرف الظروف   

  .سنوية إلى السلطات التشريعية والتنفيذية
ــة إن المـــدافعين عـــن حقـــوق     - ٣٨ ــا قائلـ واختتمـــت كلامهـ

 وينبغي أن تكون أنشطتهم سلمية      ؛الإنسان ليسوا فوق القانون   
وينبغـــي إدانـــة ترهيـــب الأشـــخاص الـــذين  . وشـــفافة وشـــرعية

 إنـذار مبكـر     دافعون هـم آليـات    فالم .يتعاونون مع الأمم المتحدة   
وتـشمل أفـضل الممارسـات      . عن وجود مشاكل داخـل البلـدان      

 وتــوفير ، وإلغــاء تجــريم نــشاط المــدافعين،الوطنيــة آليــات الحمايــة
ــدريب قــوات الأمــن        ــم وت ــل له ــى التموي إمكانيــة الحــصول عل
ومختلــف الجهــات المعنيــة للتأكــد مــن أنهــا تفهــم الإعــلان ودور   

 الإعـلام، وينبغـي اتخـاذ       ووسـائط ق الإنـسان    المدافعين عن حقـو   
  .تدابير لحماية الشهود

المقرر الخاص المعني بحق كل إنـسان في         (السيد غروفر   - ٣٩
ــة      ــة والعقلي ــصحة البدني ــن ال ــستوى ممكــن م ــأعلى م ــع ب ): التمت

ــره  ــدمعــرض تقري ــة   المق ــة العام ــذي و) A/66/254( إلى الجمعي ال
ئيــة والقيــود القانونيــة   يركــز علــى التفاعــل بــين القــوانين الجنا    

  .الأخرى ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية
ــسية  ): الأرجنــتين (الــسيد روتيلــو  - ٤٠ ــة الجن قــال إن التربي

ينبغي أن تقوم على قاعدة واسعة وتناسب الأعمار وتقدَّم دون          
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والإجهاض محظور في الأرجنتين إلا في حالات استثنائية،        . تمييز
  . بعد أن تؤيد التقرير ككل الآن حتىوليس بوسع حكومته

ــاد الأوروبي (الـــسيد زانـــو  - ٤١ ــدابير  ): الاتحـ ــأل عـــن تـ سـ
 النــساء والفتيــات علــى وســائل تنظــيم  حــصولضــمان وتعزيــز 

 وعن التدابير التي ينبغي اتخاذها للنـهوض بحـق الأطفـال            .الأسرة
 خـارج    منـهم  خاصـة الموجـودين   ووالشباب في التربية الجنـسية،      

 إن الأشـخاص ذوي الإعاقـة والمثليـات والمثلـيين           وقال. المدارس
 أكثـر تعرضـا     انية ومغايري الهوية الجنس   ومزدوجي الميل الجنسي  

ــات   ــساء والفتي ــز حقهــم   ف. للمخــاطر مــن الن كيــف يمكــن تعزي
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة؟ في
قـال إن المقـرر   ): الكرسي الرسولي (بينيهالقس فيليب    - ٤٢

 أكــد أن القــوانين الجنائيــة والقيــود    نــدما قــد أخطــأ ع الخــاص
ــرى  ــة الأخـ ــشكل القانونيـ ــاض تـ ــى الإجهـ ــهاك علـ ــق اً انتـ  للحـ

الصحة، دون أن يأخذ في الاعتبار مختلـف الـصكوك الدوليـة        في
ــة المتأصــلة للأشــخاص، ســواء       ــظ وتحمــي الكرام ــتي تحف ــن ال م

وتـنص اتفاقيـة حقـوق الطفـل     .  لم يولـدوا بعـد   الـذين  أو المواليد
لأطفـــال يـــستحقون الحمايـــة القانونيـــة الملائمـــة قبـــل علـــى أن ا

ويوضح العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         . الولادة وبعدها 
. والسياسية أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام في النساء الحوامـل          

ق في الإجهاض في القانون الـدولي ولا توجـد أيـة            الحولا يوجد   
ع أشــكال التمييــز ضــد إشــارة إليــه في اتفاقيــة القــضاء علــى جميــ

 أن القيـود القانونيـة      على سبيل الخطـأ   وقال المقرر الخاص    . المرأة
ــة      ــصحة، فالحقيق ــهاكا للحــق في ال ــشكل انت ــى الإجهــاض ت عل

لطفل ا لحق ا انتهاكيعدلإجهاض فا. عكس ذلك تماما في الواقع 
 فهـو يقتـل الجـنين ويـضر          في الـصحة   الذي لم يولـد بعـد ولـلأم،       

والحقيقـة العلميـة أن الحيـاة تبـدأ         .  إلى موتهـا    وقـد يـؤدي    .بالمرأة
  . ويجب تجريم كل إجهاض متعمَّد،عند الحمل

ــوين        - ٤٣ وأضــاف قــائلا إنــه يجــب أن تُطلــب موافقــة الأب
ويــسير الاقتــراح . كــل الأمــور ذات الــصلة بــصحة الأطفــال  في

بتجــاوز موافقــة الأبــوين والأزواج في الاتجــاه المعــاكس لطبيعــة   
ــوة  ــزواج والأب ــن    ال ــد م ــارا للعدي ــضع اعتب ــواد، ولا ي ــة م  اتفاقي
  .حقوق الطفل

قـال إن التقريـر جـزء أساسـي       ): هولنـدا  (السيد شـابير    - ٤٤
ــة المقــرر الخــاص، ويجــب الحــرص    علــى صــيانة  بــشدةمــن ولاي

 ومــن المحــتم أن لا توافــق جميــع . اســتقلالية الإجــراءات الخاصــة 
ين بولايــة  جميـع المواقـف المطروحـة، غـير أن المكلف ـ    علـى الـدول  

يجب أن يشعروا أنهم أحرار في القيـام بعملـهم دون خـوف مـن               
ــام المكلفــين بولايــة بتحــدي الــدول   . الانتقــام وكــذلك (وإن قي
  .في أن يعيدوا النظر في مواقفهم أمر صحي) المراقبين

ــبرامج       - ٤٥ ــانحين ل ــدا مــن أكــبر الم ــائلا إن هولن واســتطرد ق
ــدريب في    ــم المتحــدة للبحــث والت ــشري   مجــالالأم  التناســل الب

وتؤيد التوصية بفرض حظر علـى تطبيـق القـوانين الجنائيـة علـى              
ــدا . الإجهــاض ــدعم هولن ــة   وت ــة الدولي ــاذ الإرشــادات التقني  إنف

بشأن التربية الجنسية، التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية         
ــة   ــم والثقاف ــسكو(والعل ــنة ) اليون ويجــب أن تكــون  . ٢٠٠٩س

  .لتي لا تقيس فقدان الكرامة أكثر شموليةالمؤشرات الكمية وا
قال إن الاغتـصاب المنـهجي      ): سويسرا (السيد هوري   - ٤٦

في التراعات المسلحة يؤدي إلى حالات حمل غير مرغوب فيها،          
ــة وضــارة لوقفهــا،     حيــث تلجــأ الــضحايا إلى طــرق غــير قانوني
ــشروعة       ــصحية المـ ــى العنايـــة الـ ــصولهن علـ ــب ضـــمان حـ ويجـ

سويسرا إلغـاء تجـريم أي سـلوكات أو ظـروف      وتؤيد  . والكافية
ــلية   ــصحة التناسـ ــلة بالـ ــشاطات ذات صـ ــرن. أو نـ ــرض ويقتـ  فـ

  .التمييز وقد يضر بالصحة العامةبالعقوبات 
وأضــاف قــائلا إن الحمــل المبكــر يحــدث في الــسياقات     - ٤٧

. التي يكون فيها حصول الفتيـات علـى التربيـة الجنـسية محـدودا              
بالمـدارس حـالات الحمـل المبكـر        ويمنع ضمان تـسجيل الفتيـات       

 وللسلطات المحلية دور هام تلعبه في نشر المعلومات عن          .بفعالية
 التعـاون   تعزيـز وطلب معلومـات إضـافية حـول        . التربية الجنسية 
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 هيئة الأمـم  (بين هيئة الأمم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة         
ة بــالعنف والممثلــة الخاصــة للأمــين العــام المعني ــ)  للمــرأةالمتحــدة

  .الجنسي في حالات التراع
قالـت إن الآداب العامـة      ): النـرويج  (السيدة هيوبيرت   - ٤٨

لا يمكـن أن تــبرر ســن قــوانين قـد تــؤدي إلى انتــهاكات حقــوق   
الإنسان، وطلبت من المقرر الخاص أن يُعرّف بعـض التحـديات           

ويجب إلغاء القوانين المقيدة حـتى يمكـن        . الكبرى بهذا الخصوص  
 مــــن الأهــــداف الإنمائيــــة ٦ و ٥ و ٤ و ٣لأهــــداف تحقيــــق ا
  .للألفية
قــال إن بلــده يتفــق مــع ): شــيلي (الــسيد إيراســوريس  - ٤٩

استنتاجات التقرير المتعلقـة باسـتقلال المـرأة وواجـب الـدول في             
نشر المعلومات عـن النـشاط الجنـسي وضـمان الحـصول الفعلـي              

ــى وســائل تنظــيم الأســرة   ــرف شــيلي بالإجهــاض . عل ، ولا تعت
بذل المقرر الخاص جهدا أكبر لفهـم وجهـات النظـر حـول              ولو

. التفاعل بين الحق في الحياة والإجهـاض لحَظـي جهـده بالتقـدير           
  .ويوفر دستور شيلي الحماية للحياة منذ وقت الحمل

قالــت ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الــسيدة فيــبس  - ٥٠
.  الأكــبرتنظــيم الأســرة أساســي لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة   إن

وبمساعدة النساء على المباعدة بين الـولادات واجتنـاب حـالات      
 في المائـة مـن وفيـات        ٢٥الحمل غير المرغوب فيهـا، يمكـن منـع          

وتنظيم الأسرة هو الطريقة    . الأمهات والأطفال في العالم النامي    
  .الأكثر فعالية لمنع الإجهاض وحالات الحمل غير المخطط لها

 قــــال إن الإجــــراءات :)بلجيكــــا( الــــسيد فيربروغــــه  - ٥١
تمتـع  يالخاصة هي أعين وآذان مجلس حقوق الإنسان ويجب أن          

وقبل عـشر سـنين، قـدمت       . بالتسيير الذاتي والاستقلالية التامين   
بلجيكا دعوة مفتوحة للمكلفين بولايـات الإجـراءات الخاصـة،          
وتــشجع الــدول الأخــرى الــتي لم تفعــل ذلــك بعــد علــى تقــديم   

  .دعوات مشابهة

طلبــت معلومــات عــن ): الــسويد (الــسيدة مارتنــسون  - ٥٢
 الفتيـان والرجــال  التقييديـة علـى  الكيفيـة الـتي تـؤثر بهـا القــوانين     

 القـوانين الجنائيـة     تـسبُب  في الـصحة، وعـن كيفيـة         وعلى حقهم 
في والحــواجز القانونيــة الأخــرى ذات الــصلة بالــصحة الإنجابيــة  

  .اظهور القوالب النمطية الجنسانية وترسيخه
وقالت إن قوانين الاستنكاف الضميري يمكن أن تجعل          - ٥٣

. الحـــصول علـــى الخـــدمات الـــصحية القانونيـــة أمـــرا مـــستحيلا
ودعت المقرر الخـاص إلى مناقـشة الكيفيـة الـتي يمكـن أن تكـون                
بها هذه القوانين متـسقة مـع واجـب الـدول في ضـمان الحـق في                 

يدة القائمـة   وسألت عن الأسباب الجذرية للقيود الـشد      . الصحة
 الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، تمنعفي بعض الدول، والتي    

ــن الخطــوات الــتي ينبغــي للــدول اتخاذهــا مــن        جــل إنفــاذ  أوع
  .توصيات المقرر الخاص

طلبت وجهـة نظـر المقـرر       ): فنلندا (السيدة كالاميكي   - ٥٤
الخاص عن دور الرجال والفتيان في تعزيز أعلى مـستوى ممكـن            

وإضـــافة إلى إلغـــاء تجـــريم   . لنـــساء والفتيـــات للـــصحة لـــدى ا 
 عــن أفــضل الممارســات الأخــرى لــضمان تــساءلتالإجهــاض، 

حــق النــساء والفتيــات في أعلــى مــستوى ممكــن مــن الــصحة        
  .والسيطرة على أجسادهن

قالت إن المقـرر الخـاص      ): سوازيلند (السيدة منديبيلي   - ٥٥
لــذي  وركــز علــى الحــق في الإجهــاض، ا ،تجاهــل ولايتــه كــثيرا 

حق الجميع في الـصحة المعتـرف بـه في الـصكوك            ف. وجود له  لا
ــة لا يــشمل الإجهــاض   توصــية المقــرر الخــاص  وتقــوض. الدولي

ــرة  ــسكان     ٢٥-٨الفقـ ــدولي للـ ــؤتمر الـ ــل المـ ــامج عمـ ــن برنـ  مـ
والتنميــة، الــتي تــنص علــى أنــه لا ينبغــي التــرويج للإجهــاض        

ــيم الأســرة في أي حــال مــن الأحــوال      ــيلة لتنظ وحثــت . كوس
ــير    ا ــات غـ ــة والمنظمـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــات والمنظمـ لحكومـ

الحكوميــة علــى التعامــل مــع الإجهــاض غــير المــأمون كأحــد        
الشواغل الرئيسية في مجال الصحة العامـة، وتقلـيص اللجـوء إلى            
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وفي الحـالات الـتي     . الإجهاض عن طريق تحـسين تنظـيم الأسـرة        
 يكـون   للقـانون، ينبغـي لـه أن   يكون فيها الإجهاض غـير منـافٍ      

ــدة لمعالجــة المــضاعفات     ــا وينبغــي أن توجــد خــدمات جي مأمون
ظـيم  وينبغـي تـوفير خـدمات مـا بعـد الإجهـاض وتن            .  عنه الناتجة

  . المتكررة الإجهاض عملياتالأسرة بسرعة لتجنب
ــة إن دســتور ســوازيلند يمنــع الإجهــاض     - ٥٦ وأضــافت قائل

ــدا       ــا الحمــل تهدي ــشكل فيه ــتي ي باســتثناء الظــروف القــصوى ال
 حقــا ولا ينبغــي  لــيسالإجهــاضف. طــيرا لحيــاة الأم أو الطفــلخ

  .الحصول عليه حسب الطلب
 طلبــت مــشورة  :)جنــوب أفريقيــا  (الــسيدة ماليفــاني   - ٥٧

 التـدخلات لمواجهـة تحـديات مثـل فـيروس           بـشأن المقرر الخـاص    
  ).الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب  ونقص المناعة البشرية

إنهـا صُـدمت مـن      قالـت   ): الدانمرك (السيدة مورتنسن   - ٥٨
ــر  ــشير إلى  التقري ــذي ي ــق ال ــق الأهــداف   الموث ــه لا يمكــن تحقي  أن

الإنمائيــة للألفيــة دون إلغــاء تجــريم الإجهــاض ورفــع القيــود عــن  
 حـــالات ويعـــد خفـــض. العنايـــة الـــصحية الجنـــسية والإنجابيـــة 

الإجهــاض غــير المــأمون إحــدى أهــم الطــرق لتخفــيض وفيــات   
عـن عمليـات الإجهـاض غـير      لوفيات الناجمـة    وجميع ا . الأمهات
الحـصول الآمـن علـى       ضمان   ويتعين .يمكن تجنبها  تقريبا   المأمون

  .الإجهاض
واســتطردت قائلــة إن التقريــر يــبين بوضــوح أن القيــود   - ٥٩

وتتفق الدانمرك على أن . على الإجهاض تنتهك الحق في الصحة
د تنـتج عنـها   نسبة الوفيـات لا يمكـن أن تُتخـذ تبريـرا لقـوانين ق ـ            

ــسان  ــهاكات لحقــوق الإن ــ .انت ــة  ف ــصحة العام التجريم يقــوض ال
وقالـت إن التقريــر يتماشـى تمامـا مــع ولايـة المقــرر     . يحققهـا  ولا

الخـــاص، وســـألته عـــن الخطـــوات الـــتي ينبغـــي اتخاذهـــا لإنفـــاذ  
 تقـوم بهـا     ، وعـن الكيفيـة الـتي       وردت في تقريـره    التوصيات الـتي  

ــة المتــصلة با  ــة التنميطــات  القــوانين الجنائي ــة بتقوي لــصحة الإنجابي
وطلبـــت أيـــضا مزيـــدا مـــن  . الجنـــسانية واللامـــساواة والوصـــم

التفاصـيل عـن كيفيــة تحـسين مؤشـرات الــصحة الإنجابيـة بحيــث      
  .تضع في الحسبان قضايا الصحة والحقوق في نفس الوقت

ــوري   - ٦٠ ــسيدة ت ــسكان    (ال ــم المتحــدة لل ): صــندوق الأم
ــى    ــبني علـ ــر ينـ ــع والمقالـــت إن التقريـ ــل الراجـ ــوفرينتحليـ ، المتـ

ــا ــدولي     في بم ــؤتمر ال ــل الم ــامج عم ــك برن ــة،  لذل ــسكان والتنمي ل
برز وي ـُ. ومنهاج عمل بيجين، وقرارات مجلـس حقـوق الإنـسان         

التقرير أن النـساء والفتيـات الفقـيرات والمهمـشات يُحـرمن مـن           
. العناية الصحية ومن القدرة علـى اتخـاذ القـرار بـشأن صـحتهن             

ق الحفي الصحة الجنسية والإنجابية على الاعتـراف ب ـ       ويقوم الحق   
 والمباعـدة لجميع في اختيار عـدد وتوقيـت الـولادات          الأساسي ل 

بينها بحرية ومسؤولية، وفي الحصول علـى المعلومـات والوسـائل           
ويـشمل ذلـك الحـق في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة           . اللازمة لـذلك  

اس تــوفير بالإنجــاب دون تمييــز أو قــسر أو عنــف، ويــشكل أس ــ 
خدمات تنظيم الأسرة والجهود الرامية إلى منع زواج الأطفـال،          
والزواج القسري، والعنف ضد المرأة، والإجهاض غير المأمون،        

ــتمكن . والأمــراض الــتي تنتقــل بالاتــصال الجنــسي   وينبغــي أن ي
الجميع من الحصول علـى خـدمات الـصحة الجنـسية والإنجابيـة،        

ير المتزوجــــات والــــسكان بمــــن فــــيهم المراهقــــون والنــــساء غــــ
  . والمهاجرون واللاجئون،الأصليون

قال إن وفد بلاده يساوره القلـق      ): مصر (السيد سليم   - ٦١
إزاء المحاولات المنهجية لإعادة تفسير صكوك دولية متفق عليها         

تـشكل  بينمـا  و. تم فيهـا تعريـف الحـق في الـصحة بكـل وضـوح      
صــة بالنــسبة للــدول الأهـداف الإنمائيــة للألفيــة تحــديا هـائلا، خا  

 الاقتراحـات بإلغـاء التجـريم لا صـلة لهـا إلا بالقليـل               فإنالنامية،  
وينبغــي للمقــرر الخــاص أن يــشير إلى تــدخلات  . مــن مكوناتهــا

أخـــرى أكثـــر أهميـــة يتطلبـــها تحقيـــق جميـــع الأهـــداف الإنمائيـــة 
 اسـتنباط محـاولات   ف. للألفية، وليس واحدا أو اثنين منها فقط      

  .القلقق في الصحة يثير بعض حقوق جديدة من الح
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قالــت إن وفــد بلادهــا ): هنــدوراس (الــسيدة سانــشيز  - ٦٢
  .يؤيد الملاحظات التي أبداها ممثل شيلي

المقرر الخاص المعني بحق كل إنـسان في         (السيد غروفر   - ٦٣
ــة      ــة والعقلي ــصحة البدني ــن ال ــستوى ممكــن م ــأعلى م ــع ب ): التمت

 مثلمـا  ، قـالوا  الـذين ير مـع أولئـك  أعرب عن اختلافـه مـع التقـد       
 أنه تجاوز حدود ولايته، وقـال إن حـوالي          ،قالت ممثلة سوازيلند  

.  كل عام بسبب الإجهـاض غـير المـأمون         تتوفى امرأة   ٤٤ ٠٠٠
ــصحة     ــالحق في ال ــق ب ــر يتعل ــذا الأم ــلا شــيء  ،وإذا لم يكــن ه  ف

  .به يتعلق
نــه يحــاول تكــريس الحــق في  إبومــضى قــائلا إن القــول   - ٦٤

الـــسؤال المطــروح هـــو كيـــف  ف .ير دقيـــق قـــول غ ــالإجهــاض، 
 وإذا كــان تجــريم الإجهــاض. يُكتــسب الحــق في الــصحة للمــرأة

ــه   يعــد ــؤثر .  حــاجزا أمــام صــحة المــرأة فيجــب وضــع حــد ل وي
ظهر البيانات من مختلف    ، وتُ المقدمةالتجريم سلبا على الخدمات     

.  تجـريم الأنـشطة  إلغـاء البلدان أن الخدمات تصبح متوفرة بمجرد   
 عـن الحـق في الحيـاة منـذ وقـت الحمـل مقابـل الحـق في                   والكلام
 نهجـا مختلفـا     الصحة مناقشة خاطئة، ويقدم الحق في        يعد الصحة

وصـــــحيحا لإعـــــادة الـــــتفكير في كيفيـــــة تحقيـــــق الأهـــــداف  
  .للألفية الإنمائية
 إنه لا يمكن إنكار الإجهاض في القـانون          قائلاً وأضاف  - ٦٥

ــن الحـ ــ    ــزء مـ ــاض جـ ــق في الإجهـ ــدولي، والحـ ــصحة الـ ق في الـ
ولا تقـول الـصكوك الإقليميـة       . اسـتدعت الظـروف ذلـك      كلما
 ما قاله وعلى عكس الدولية أنه لا يوجد حق في الإجهاض،         أو

  .بعض معارضي التقرير
 قائلا إن التجريم يمـس بكرامـة الـشخص     كلمتهواختتم    - ٦٦

 الموصـــوف بـــالإجرامي، ويعرقـــل  الفعـــل عليـــهالـــذي يُمـــارس
 الـــصحية مـــن  الرعايـــة مقـــدمي رمويحـــالخـــدمات الـــصحية،  

ــة  وســينتج عــن وضــع اســتراتيجية   . المعلومــات المــستندة إلى أدل
 والمعلومـات   والتثقيـف،  ، ومنـع الحمـل    ،متكاملة لتنظـيم الأسـرة    

. المستندة إلى أدلة عدد أقـل مـن الوفيـات وعمليـات الإجهـاض             
 أن  الـتي يمكـن   ويشكل إلغاء تجريم الإجهاض أحـد أهـم التـدابير           

  .لدول من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةتتخذها ا
 .٠٥/١٣فعت الجلسة الساعة رُ  
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	1 - السيدة إزيلو (المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال): عرضت تقريرها إلى الجمعية العامة (A/66/283)، الذي ركز على الحق في سبل الانتصاف المناسبة والفعالة، وقالت إن مشروع المبادئ الأساسية المتعلقة بحقّ الأشخاص المتجر بهم في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة الوارد في المرفق تقوم على أساس القانون الدولي الحالي لحقوق الإنسان، وترمي إلى توضيح مفهوم الحق في سبل الانتصاف الفعَّال.
	2 - وأضافت قائلة إنه في آب/أغسطس 2011، وأثناء زيارة قامت بها إلى تايلند، لاحظت تقدما ملحوظا في جهود التصدي للاتجار بالأشخاص. وقد تم سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008. وهناك تعاون قوي بين الحكومة والمجتمع المدني، ومكاتب متعددة التخصصات في كل إقليم لمكافحته. غير أن التنفيذ والإنفاذ ضعيفان ومجزءان، ولا يتم التعرف على ضحايا الاتجار بشكل ملائم، مما يؤدي إلى اعتقالهم واحتجازهم وطردهم. وتؤدي التأخيرات في التحقيق والمحاكمة إلى مكوث الأشخاص المتجر بهم في الملاجئ لفترات طويلة، مما يشكل انتهاكا لحقوقهم في التنقل، وكسب الدخل، والحياة الكريمة. ولا يتم تناول الأسباب الجذرية للاتجار بفعالية، وخاصة منها الطلب على العمالة الرخيصة والقائمة على أساس الاستغال، وهو ما يديم هذا الاستغلال من طرف السماسرة وأرباب العمل وعناصر إنفاذ القانون. وقد أوصت بتعزيز تدريب رجال الشرطة ومسؤولي الهجرة والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل، ومراجعة قوانين العمل والهجرة للاعتراف بالطلب على العمالة الرخصية والمتدنية المهارات، وتوفير خيارات للهجرة الآمنة. وهناك حاجة إلى مساعدة شاملة ومخصصة للأشخاص المتجر بهم.
	3 - السيد دي سيلوس (البرازيل): قال إنه ينبغي اعتماد تدابير لمكافحة الاتجار من طرف بلدان المقصد وكذلك من طرف البلدان الأصلية.
	4 - السيدة مورغان (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت إن رد الممتلكات والتعويض عن الأضرار يهددان أرباع المتاجرين ويتسببان في إفلاسهم ويمكنان من تسديد متأخرات رواتب الضحايا وتكاليف العناية الطبية أو النفسية ذات الصلة بمعاناتهم. ويمكن لجميع البلدان أن تعمل المزيد لدعم جهودها لتوفير الخدمات لجميع فئات الضحايا.
	5 - واستطردت قائلة إن الولايات المتحدة تربط تعاون الضحايا بالإعفاءات والفوائد الطويلة الأمد في مجال الهجرة بغية محاربة الغش وتحفيز الضحايا على المساعدة في تقديم المتاجرين بهم إلى العدالة. وفي الولايات المتحدة، يمنح مركز غير المهاجر إلى الضحية الراشد إذا امتثل لأي ”طلب معقول“ بتقديم المساعدة في التحقيق أو المحاكمة على أفعال الاتجار، مثل تقديم بلاغ إلى وكالات إنفاذ القانون. وهناك استثناءات للذين لا يستطيعون التعاون نظرا لإصابتهم بصدمات بدنية أو نفسية، ولا يطلب من الأطفال دون سن 18 أن يساعدوا وكالات إنفاذ القانون كشرط لحصولهم على الحق في الإعانات الحكومية. ويجب ألا ترتبط إعانات مكافحة الاتجار بالمحاكمة الناجحة للمتجر، وتتاح الفرصة للضحايا الذين يختارون عدم التعاون مع وكالات إنفاذ القانون ليبتغوا أشكالا أخرى من الإعفاء في مجال الهجرة. ودعت المقررةَ الخاصة إلى تقديم المزيد من التعقيب على العراقيل التي تحول دون الحصول على الإقامة أو الجنسية في بلدان المقصد، بما فيها تلك التي تتاح فيها فترة للتفكير والنقاهة.
	6 - السيد دي بوستامانتي (الاتحاد الأوروبي): سأل عن كيفية تحسين طرق التعرف على الأشخاص المتجر بهم والنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنساني. وطلب معلومات إضافية عن أحسن الطرق لحماية الأطفال المتجر بهم حتى يتمكنوا من إدراك حقهم في الانتصاف الفعال وكيفية ضمان الحصول على المعلومات، والمساعدة القانونية المجانية، وغير ذلك من وسائل دعم الضحايا. والتمس أيضا تفاصيل عن أفضل الممارسات في تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين والمحامين في مجال حقوق الأشخاص المتجر بهم.
	7 - السيد عبد الله (ماليزيا): سأل عن كيفية التأكد من الأشخاص المتجر بهم، وخاصة الأطفال، يدركون حقوقهم، كما أعرب عن رغبته في معرفة كيفية إنفاذها في حالة الجنود الأطفال.
	8 - السيد كومار (إندونيسيا): سأل عن كيفية تعاون المقررة الخاصة في مجال حماية ضحايا الاتجار مع لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	9 - السيدة هرمستاد (النرويج): قالت إن بلدها عمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل وضع آلية فعالة وشفافة وغير منحازة لاستعراض اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وشجعت المقررة الخاصة على الدعم النشط لهذه العملية. وقد أسهمت تدابير زيادة الشفافية وكشف التدفقات المالية غير المشروعة بشكل كبير في محاربة الاتجار بالأشخاص، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتجميد ومصادرة عائدات المتاجرين.
	10 - السيدة غريغ (ليختنشتاين): قالت إن رغم أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل الاتجار بالأشخاص في إطار تطرقه للاسترقاق وأن للمحكمة اختصاصات في العديد من البلدان التي يبدو أن الاتجار بالأشخاص يمارس فيها، فإن المحكمة لم تجر أية تحقيقات بشأنه. وتساءلت عما إذا كانت المقررة الخاصة تعتقد أنه ينبغي للمحكمة التصدي للاتجار بالأشخاص وعما إذا كانت المقررة، في إطار ولايتها، قد قدمت أية مواد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
	11 - السيد روش (سويسرا): طلب مزيدا من التفاصيل حول الإعادة من دون مخاطر والحد من احتمال المعاودة، وقال إن القاصرين الذين ليست لهم أسر والذين تتورط أسرهم في الجريمة مهددون بخطر سوء المعاملة المتكررة. وينبغي أن يركز مشروع المبادئ الأساسية بشكل أكبر على القاصرين. وتساءل عن إمكانية التعاون مع المقررة الخاصة بشأن بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية.
	12 - السيدة إمبالا إيينغا (الكاميرون): دعت المقررة الخاصة إلى تقديم اقتراحات إلى الدول التي تحظر قوانينها أي استخدام للأصول المجمدة أو المصادرة، وكذلك إلى تلك التي لم تُصدر بعد تشريعات في هذا المجال.
	13 - السيدة إزيلو (المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال): قالت في ردها على الأسئلة إن البلدان الأصلية يمكنها أيضا أن تصبح بلدان المقصد أو العبور. ولأن البلدان الأصلية تنشغل غالبا بمواطنيها المتاجر بهم، فإنه كثيرا ما لا يكون لديها استعداد للتحديات التي تواجهها دول المقصد، فتنتج عن ذلك مسائل لم تتم تسويتها بعد بخصوص الوضع القانوني للأشخاص المتجر بهم.
	14 - ومضت قائلة إنه يجب على الضحايا أن يقدموا المساعدة لتحديد هوية المتاجرين والمعاونة في جهود محاكمتهم. غير أنه في بعض الأحيان، يقال للضحايا أن عليهم التعاون حالا وإلا سيعادون إلى البلد الأصلي أو سيعتقلون أو يحتجزون لعدم حيازتهم وثائق هوية صالحة. ولا يكفي منظور إنفاذ القانون وحده بل يجب أن يشمل الجبر والنقاهة وإعادة الإدماج. وأحيانا يمتنع الضحايا عن الكلام أو يروون حكايات متضاربة بسبب خوفهم من أعمال انتقامية ضد أفراد عائلاتهم، ولكنهم يتكلمون إذا قُدِّمت لهم خدمات مثل الملجأ والدعم النفسي عبر قنوات المجتمع المدني. ويمكن بسهولة التعرف على الطلبات الزائفة، غير أن الاهتمام المبالغ فيه بما هو سلبي يعني أن من هم بحاجة إلى المساعدة قد لا يتلقونها.
	15 - وواصلت كلامها قائلة إن العراقيل أمام الإقامة ذات طبيعة قانونية في أغلب الأحيان، وتتعلق بتلاشي الخط الفاصل بين العمال المهاجرين والأشخاص المتجر بهم. والحصول على صفة الإقامة المؤقتة ضروري لتأخذ الإجراءات المدنية وإجراءات جبر الضرر طريقها، كما أن تحديد هوية الضحايا أمر حاسم. وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) باستحداث أدوات لأجل تحسين تحديد الهوية. غير أنه لا تُبذل جهود جدية لتحديد هوية الضحايا، لأن القدرة على تتبع حقوق الإحالة والإقامة غير متوفرة.
	16 - واستطردت قائلة إنه ينبغي تدريب مسؤولي الهجرة على التحقيق في احتمال الاتجار بالأشخاص عندما يسافر الأطفال مع أفراد من غير أقاربهم. وإذا كانت اتفاقية حقوق الطفل تُعرِّفه كشخص دون سن 18، يكون هذا التعريف في بعض الحالات هو سن 16. ويكمن التحدي الأكبر في معالجة المسائل التي تهم من تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، وإذا تم تعريفهم كأطفال، فإنه يتم تجنيبهم المثول أمام النظام القضائي الرسمي وتوفير حماية أكبر لهم.
	17 - واسترسلت قائلة إن أكبر عائق أمام الوصول إلى القضاء هو أن الأشخاص لا يتم توعيتهم بحقوقهم، ولذلك فإن الدعم اللغوي أمر ذو أهمية كبرى. ولمنظمة العمل الدولية دليل لتدريب مفتشي العمل بخصوص الاتجار بالأشخاص. ومن أجل توعيتهم بحقوقهم، يجب أن يتلقى الأطفال المعلومات في شكل جذاب. وقد يقلل الدعم المالي للتعليم، بما في ذلك التحويلات النقدية لضمان مكوث الأطفال في المدارس، من الاتجار بالأشخاص. وبخصوص الجنود الأطفال، يكون التركيز على فترة النقاهة وإعادة الإدماج ومعالجة الصدمات.
	18 - وقالت أيضا إنها عملت على نحو وثيق مع لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيرهم من المكلفين بولاية. واجتمعت بالمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لمناقشة التعاون وتجنب الازدواجية.
	19 - وواصلت كلامها قائلة إن رصد التدفقات المالية غير المشروعة ووضعها في صندوق لتعويض الضحايا فكرة قيمة. ومن المهم التركيز على المتاجرين بالأشخاص وجعل أنشطتهم مكلِّفة ومحفوفة بالمخاطر، غير أن بعض الدول لم تنجح في محاكمة أية حالة. والشفافية في التعامل مع عائدات الجريمة أمر هام، وينبغي تأسيس صناديق لتعويض ضحايا الجرائم العنيفة.
	20 - ومضت قائلة إنه لم تتم إثارة مسألة الاتجار بالأشخاص في إطار نظام روما الأساسي. فقد اتجر العديد من الأشخاص، الذين حوكموا من أجل جرائم الحرب، بالنساء واستعبدوهن جنسيا، وهذه وقائع ينبغي استخدامها في محاكمتهم. وأشارت إلى عدم وجود شراكة مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكن تقاريرها سترسل إلى المحكمة حتى تتسنى معالجة مثل هذه المسائل.
	21 - واختتمت كلامها قائلة إن عائدات الجريمة ينبغي أن تستخدم في تعويض ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا يمكن دائما رد الممتلكات، وقد ينتج عن إرجاع الضحايا إلى أوضاعهم السابقة تعرضهم للمعاناة كضحايا مرة أخرى. ويستمر الضحايا الذين لا تتوفر لهم فرص في بلدانهم في البحث عن سبل العيش، ونتيجة لذلك، يجرى الاتجار بهم مرتين أو ثلاث مرات في بعض الأحيان. والأسباب الجذرية هي الفقر والبطالة واللامساواة بين الجنسين والنزاعات وفساد المسؤولين الذى يعوق التنمية.
	22 - السيدة سيِكاغيا (المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان): عرضت تقريرها الرابع عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان (A/66/203) فقالت إنها ذهبت في بعثة قُطرية إلى الهند خلال السنة الماضية وقدمت تقريرا مواضيعيا حول وضع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان واللواتي تعملن في مجال حقوق المرأة أو القضايا الجنسانية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة، وحضرت مؤتمر المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين إلى شرق أفريقيا في نيروبي، وأعدت تعليقا على الإعلان المتعلق بحـق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، باعتبار ذلك جزءاً من جهودها الرامية إلى تعزيز فهم الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ويعرض التعليق الحقوق المنصوص عليها في الإعلان ويتناول القيود والانتهاكات الأكثر شيوعا والتي يواجهها المدافعون، ويقدم توصيات لتيسير تنفيذ الدول لكل حق من تلك الحقوق.
	23 - وأضافت قائلة إن التقرير يركز على الحقوق والمسؤوليات الواردة في الإعلان والتحديات التي يواجهها المدافعون. ووفقا للإعلان، يجب على الدول أن تضمن حماية حقوق المدافعين لا من الانتهاكات المرتكبة من طرف الدول فحسب، بل أيضا من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول. وتشمل الحقوق الأساسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحق في حرية التجمع السلمي والاحتجاج السلمي على الانتهاكات المرتكبة من مسؤولي الدولة والكيانات من غير الدول. وفي الشهور الأخيرة، تمت مواجهة مواطنين مسالمين رفعوا أصواتهم في بلدان متنوعة دعما للديمقراطية وحقوق الإنسان بالعنف من طرف الدولة، وكثر استخدام موظفي الدولة للقوة المفرطة في الرد على الحالات التي تنطوي على حرية التجمع والتعبير.
	24 - السيدة هيوبرت (النرويج): دعت المقررة الخاصة إلى عرض أفكارها حول كيفية ضمان تحسين معرفة المدافعين عن حقوق الإنسان بالإعلان وتطبيقهم له، وتساءلت عما تأمل المقررة الخاصة في تحقيقه بالتعليق الذي تم نشره مؤخرا على الإعلان.
	25 - السيدة شرينيل (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت إن النساء المدافعات يحتمل أن يستهدفن من طرف جهات فاعلة غير تابعة للدولة أكثر من الرجال. ويتخذ الانتقام أشكالا جنسانية مثل الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب. وكثيرا ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون في مجال مسائل الهوية الجنسية والميل الجنسي للوصم من طرف الحكومات، والجماعات الدينية، بل وحتى من طرف عائلاتهم، وكثيرا ما يتعرضون لمضايقات وأحيانا يقتلون. وينبغي أن تعرب المزيد من الحكومات عن الدعم للخدمات الهامة التي يقدمها دعاة حقوق المرأة والمدافعون عن حقوق الإنسان المهتمون بمسائل الميل الجنسي والهوية الجنسية، وينبغي حماية المشاركين في مسيرات الاعتزاز للمثليين.
	26 - السيد فيتزجرالد (أستراليا): قال إن الأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهرت أن المدافعين عن حقوق الإنسان كثيرا ما يتعرضون للإعدام والتعذيب والضرب والاعتقال التعسفي والاحتجاز أو الترهيب نتيجة لأنشطتهم. وذكّر الدول بمسؤوليتها عن حماية جميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يخضعون لولايتها القضائية. وطلب المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي يمكن بها للمنظمات الإقليمية أن تساعد الدول على الاضطلاع بمسؤولياتها نحو المدافعين عن حقوق الإنسان.
	27 - السيد روش (سويسرا): تساءل عما يمكن للدول القيام به على أرض الواقع لمنع تجريم أنشطة المنظمات غير الحكومية وعن التدابير التي يمكنها وضع حد لوصم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم في تقديم الجناة إلى العدالة؟
	28 - السيد لوهان (الجمهورية التشيكية): سأل كيف ينبغي أن يكون رد فعل المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الحق في الحصول على التمويل المخصص لمنظمات حقوق الإنسان وكيفية منع الدول من إساءة استعمال المعلومات عن المساعدة الدولية المقدمة إلى منظمات حقوق الإنسان.
	29 - السيدة ريكينجر (الاتحاد الأوروبي): سألت عن الجهود الإضافية اللازمة لتعزيز فهم الإعلان وكيف يمكن للدول أن تساعد على ذلك، كما طلبت إطلاعها على أفضل ممارسات الدول في معالجة المخاطر المحددة التي تواجهها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. وذكرت المقررة الخاصة في الفقرة 87 من تقريرها أنه ينبغي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تضع استراتيجية متكاملة لحماية المدافعين، بما في ذلك من التهديدات والأعمال الانتقامية من قبل جهات فاعلة غير تابعة للدولة، ودعت المقررة الخاصة لتقديم المزيد من التفاصيل.
	30 - السيد وارنر (المملكة المتحدة): أعرب عن القلق بشأن مشاريع قوانين في بيلاروس تسعى إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان من الحصول على التمويل وعقد التجمعات السلمية وتوسِّع سلطات قوات الأمن. وقد أصدرت جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا حكما بالسجن لمدة أحد عشرة سنة على نرجس محمدي، إحدى أبرز ناشطات حقوق الإنسان والرئيسة التنفيذية للمركز الإيراني لحقوق الإنسان. وحث السلطات الإيرانية على الكف عن مثل هذه المضايقات وضمان أن التشريعات الداخلية للبلاد تعكس التزاماتها الدولية. وهناك تقارير تفيد أن دبلوماسيين سوريين في المملكة المتحدة يضايقون المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد بينت الحكومة المضيفة بكل وضوح أنه لن يتم التسامح مع مثل هذا التصرف.
	31 - السيدة ماك برين (أيرلندا): طلبت المزيد من التوضيح بشأن الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية المدافعين عن هذه الحقوق، وعن أفضل ممارسات الشركات الوطنية وعبر الوطنية التي عملت مع المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان من أجل تطوير آليات للرصد والمساءلة في هذا المجال. ودعت المقررة الخاصة إلى التعليق على الكيفية التي يمكن بها للدول أن تحمي المحامين الذين يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل أفضل.
	32 - السيد يحياوي (الجزائر): قال إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد أولويات لدى البلدان النامية، وسأل عما إذا كان المدافعون عن حقوق الإنسان فوق القانون وأشار إلى واجبهم في التأكد من عدم نشرهم الكراهية والعنف والرعب والقيام بأعمال مخلة بالنظام العام والمصلحة الوطنية. وقد كانت هناك مزاعم باطلة بترهيب ومهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعاونوا مع الأمم المتحدة. وتساءل عن كيفية تجنب مثل هذه الادعاءات الكاذبة.
	33 - السيد كومار (إندونيسيا): طلب مزيدا من المعلومات عن التيار المتنامي للانتهاكات المرتكبة من طرف جهات فاعلة غير تابعة للدولة وسأل كيف ينبغي للدول أن ترد عليه. كما طلب أن يسمع المزيد عن أفضل الممارسات على الصعيد الوطني بشأن التحديات الفريدة التي تواجهها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
	34 - السيدة سيِكاغيا (المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان): قالت في ردها على الأسئلة إن الإعلان يحتوي على الإجابات على العديد من الأسئلة التي طُرحت، وهي تريد إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الإعلان. وينبغي للدول أن تنشر وتترجم الإعلان، وهو ما من شأنه أن يوفر الإرشاد لحماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان واللواتي تعملن في مجال مسائل الميول والهوية الجنسيين.
	35 - وأضافت قائلة إن الهيئات الإقليمية على علم بما يحدث على أرض الواقع، ولذلك فإن التعاون بين الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية مفيد جدا. ويمكن لمثل هذه الهيئات مساءلة الدول واستخدام آلياتها الخاصة للمضي قدما في إنفاذ الإعلان، وينبغي للدول عدم تجريم العمل السلمي الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان.
	36 - ومضت قائلة إنه وفقا للإعلان، يجب التعامل مع الأمور المتعلقة بالتمويل بشفافية لكنه ينبغي ألا تفرض دولة ما قيودا على حصول المدافعين عن حقوق الإنسان على التمويل. ويجب على الدول أن تنمي الوعي بغية وضع حد للمخاطر التي تواجهها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، وهناك حاجة لمثل هذه التوعية للعاملين في مجال إنفاذ القانون. ويجب على الأمم المتحدة وضع استراتيجيات من أجل ضمان أن المدافعين يعملون في بيئة مؤاتية وإشراك الدول في التوصل إلى استراتيجيات لحمايتهم. وتوفر بعض الدول خطوطا ساخنة ومنسقين يمكنهم حماية المدافعين.37 - واستطردت قائلة إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تحقق في الانتهاكات وتقدم الجناة إلى العدالة. وينبغي لمثل هذه المؤسسات أن تلعب دورا أكبر في الحماية، حيث أنها تعرف الظروف داخل البلد. وينبغي لها رفع تقارير سنوية إلى السلطات التشريعية والتنفيذية.38 - واختتمت كلامها قائلة إن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فوق القانون؛ وينبغي أن تكون أنشطتهم سلمية وشفافة وشرعية. وينبغي إدانة ترهيب الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة. فالمدافعون هم آليات إنذار مبكر عن وجود مشاكل داخل البلدان. وتشمل أفضل الممارسات الوطنية آليات الحماية، وإلغاء تجريم نشاط المدافعين، وتوفير إمكانية الحصول على التمويل لهم وتدريب قوات الأمن ومختلف الجهات المعنية للتأكد من أنها تفهم الإعلان ودور المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائط الإعلام، وينبغي اتخاذ تدابير لحماية الشهود.
	39 - السيد غروفر (المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية): عرض تقريره المقدم إلى الجمعية العامة (A/66/254) والذي يركز على التفاعل بين القوانين الجنائية والقيود القانونية الأخرى ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية.
	40 - السيد روتيلو (الأرجنتين): قال إن التربية الجنسية ينبغي أن تقوم على قاعدة واسعة وتناسب الأعمار وتقدَّم دون تمييز. والإجهاض محظور في الأرجنتين إلا في حالات استثنائية، وليس بوسع حكومته حتى الآن بعد أن تؤيد التقرير ككل.
	41 - السيد زانو (الاتحاد الأوروبي): سأل عن تدابير ضمان وتعزيز حصول النساء والفتيات على وسائل تنظيم الأسرة. وعن التدابير التي ينبغي اتخاذها للنهوض بحق الأطفال والشباب في التربية الجنسية، وخاصة الموجودين منهم خارج المدارس. وقال إن الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أكثر تعرضا للمخاطر من النساء والفتيات. فكيف يمكن تعزيز حقهم في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة؟
	42 - القس فيليب بينيه (الكرسي الرسولي): قال إن المقرر الخاص قد أخطأ عندما أكد أن القوانين الجنائية والقيود القانونية الأخرى على الإجهاض تشكل انتهاكاً للحق في الصحة، دون أن يأخذ في الاعتبار مختلف الصكوك الدولية التي تحفظ وتحمي الكرامة المتأصلة للأشخاص، سواء من المواليد أو الذين لم يولدوا بعد. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الأطفال يستحقون الحماية القانونية الملائمة قبل الولادة وبعدها. ويوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام في النساء الحوامل. ولا يوجد الحق في الإجهاض في القانون الدولي ولا توجد أية إشارة إليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقال المقرر الخاص على سبيل الخطأ أن القيود القانونية على الإجهاض تشكل انتهاكا للحق في الصحة، فالحقيقة عكس ذلك تماما في الواقع. فالإجهاض يعد انتهاكا لحق الطفل الذي لم يولد بعد وللأم، في الصحة فهو يقتل الجنين ويضر بالمرأة. وقد يؤدي إلى موتها. والحقيقة العلمية أن الحياة تبدأ عند الحمل، ويجب تجريم كل إجهاض متعمَّد.
	43 - وأضاف قائلا إنه يجب أن تُطلب موافقة الأبوين في كل الأمور ذات الصلة بصحة الأطفال. ويسير الاقتراح بتجاوز موافقة الأبوين والأزواج في الاتجاه المعاكس لطبيعة الزواج والأبوة، ولا يضع اعتبارا للعديد من مواد اتفاقية حقوق الطفل.
	44 - السيد شابير (هولندا): قال إن التقرير جزء أساسي من ولاية المقرر الخاص، ويجب الحرص بشدة على صيانة استقلالية الإجراءات الخاصة. ومن المحتم أن لا توافق جميع الدول على جميع المواقف المطروحة، غير أن المكلفين بولاية يجب أن يشعروا أنهم أحرار في القيام بعملهم دون خوف من الانتقام. وإن قيام المكلفين بولاية بتحدي الدول (وكذلك المراقبين) في أن يعيدوا النظر في مواقفهم أمر صحي.
	45 - واستطرد قائلا إن هولندا من أكبر المانحين لبرامج الأمم المتحدة للبحث والتدريب في مجال التناسل البشري وتؤيد التوصية بفرض حظر على تطبيق القوانين الجنائية على الإجهاض. وتدعم هولندا إنفاذ الإرشادات التقنية الدولية بشأن التربية الجنسية، التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سنة 2009. ويجب أن تكون المؤشرات الكمية والتي لا تقيس فقدان الكرامة أكثر شمولية.
	46 - السيد هوري (سويسرا): قال إن الاغتصاب المنهجي في النزاعات المسلحة يؤدي إلى حالات حمل غير مرغوب فيها، حيث تلجأ الضحايا إلى طرق غير قانونية وضارة لوقفها، ويجب ضمان حصولهن على العناية الصحية المشروعة والكافية. وتؤيد سويسرا إلغاء تجريم أي سلوكات أو ظروف أو نشاطات ذات صلة بالصحة التناسلية. ويقترن فرض العقوبات بالتمييز وقد يضر بالصحة العامة.
	47 - وأضاف قائلا إن الحمل المبكر يحدث في السياقات التي يكون فيها حصول الفتيات على التربية الجنسية محدودا. ويمنع ضمان تسجيل الفتيات بالمدارس حالات الحمل المبكر بفعالية. وللسلطات المحلية دور هام تلعبه في نشر المعلومات عن التربية الجنسية. وطلب معلومات إضافية حول تعزيز التعاون بين هيئة الأمم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع.
	48 - السيدة هيوبيرت (النرويج): قالت إن الآداب العامة لا يمكن أن تبرر سن قوانين قد تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت من المقرر الخاص أن يُعرّف بعض التحديات الكبرى بهذا الخصوص. ويجب إلغاء القوانين المقيدة حتى يمكن تحقيق الأهداف 3 و 4 و 5 و 6 من الأهداف الإنمائية للألفية.
	49 - السيد إيراسوريس (شيلي): قال إن بلده يتفق مع استنتاجات التقرير المتعلقة باستقلال المرأة وواجب الدول في نشر المعلومات عن النشاط الجنسي وضمان الحصول الفعلي على وسائل تنظيم الأسرة. ولا تعترف شيلي بالإجهاض، ولو بذل المقرر الخاص جهدا أكبر لفهم وجهات النظر حول التفاعل بين الحق في الحياة والإجهاض لحَظي جهده بالتقدير. ويوفر دستور شيلي الحماية للحياة منذ وقت الحمل.
	50 - السيدة فيبس (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت إن تنظيم الأسرة أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية الأكبر. وبمساعدة النساء على المباعدة بين الولادات واجتناب حالات الحمل غير المرغوب فيها، يمكن منع 25 في المائة من وفيات الأمهات والأطفال في العالم النامي. وتنظيم الأسرة هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإجهاض وحالات الحمل غير المخطط لها.
	51 - السيد فيربروغه (بلجيكا): قال إن الإجراءات الخاصة هي أعين وآذان مجلس حقوق الإنسان ويجب أن يتمتع بالتسيير الذاتي والاستقلالية التامين. وقبل عشر سنين، قدمت بلجيكا دعوة مفتوحة للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وتشجع الدول الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد على تقديم دعوات مشابهة.
	52 - السيدة مارتنسون (السويد): طلبت معلومات عن الكيفية التي تؤثر بها القوانين التقييدية على الفتيان والرجال وعلى حقهم في الصحة، وعن كيفية تسبُب القوانين الجنائية والحواجز القانونية الأخرى ذات الصلة بالصحة الإنجابية في ظهور القوالب النمطية الجنسانية وترسيخها.
	53 - وقالت إن قوانين الاستنكاف الضميري يمكن أن تجعل الحصول على الخدمات الصحية القانونية أمرا مستحيلا. ودعت المقرر الخاص إلى مناقشة الكيفية التي يمكن أن تكون بها هذه القوانين متسقة مع واجب الدول في ضمان الحق في الصحة. وسألت عن الأسباب الجذرية للقيود الشديدة القائمة في بعض الدول، والتي تمنع الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وعن الخطوات التي ينبغي للدول اتخاذها من أجل إنفاذ توصيات المقرر الخاص.
	54 - السيدة كالاميكي (فنلندا): طلبت وجهة نظر المقرر الخاص عن دور الرجال والفتيان في تعزيز أعلى مستوى ممكن للصحة لدى النساء والفتيات. وإضافة إلى إلغاء تجريم الإجهاض، تساءلت عن أفضل الممارسات الأخرى لضمان حق النساء والفتيات في أعلى مستوى ممكن من الصحة والسيطرة على أجسادهن.
	55 - السيدة منديبيلي (سوازيلند): قالت إن المقرر الخاص تجاهل ولايته كثيرا، وركز على الحق في الإجهاض، الذي لا وجود له. فحق الجميع في الصحة المعترف به في الصكوك الدولية لا يشمل الإجهاض. وتقوض توصية المقرر الخاص الفقرة 8-25 من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التي تنص على أنه لا ينبغي الترويج للإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة في أي حال من الأحوال. وحثت الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على التعامل مع الإجهاض غير المأمون كأحد الشواغل الرئيسية في مجال الصحة العامة، وتقليص اللجوء إلى الإجهاض عن طريق تحسين تنظيم الأسرة. وفي الحالات التي يكون فيها الإجهاض غير منافٍ للقانون، ينبغي له أن يكون مأمونا وينبغي أن توجد خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناتجة عنه. وينبغي توفير خدمات ما بعد الإجهاض وتنظيم الأسرة بسرعة لتجنب عمليات الإجهاض المتكررة.
	56 - وأضافت قائلة إن دستور سوازيلند يمنع الإجهاض باستثناء الظروف القصوى التي يشكل فيها الحمل تهديدا خطيرا لحياة الأم أو الطفل. فالإجهاض ليس حقا ولا ينبغي الحصول عليه حسب الطلب.
	57 - السيدة ماليفاني (جنوب أفريقيا): طلبت مشورة المقرر الخاص بشأن التدخلات لمواجهة تحديات مثل فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
	58 - السيدة مورتنسن (الدانمرك): قالت إنها صُدمت من التقرير الموثق الذي يشير إلى أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية دون إلغاء تجريم الإجهاض ورفع القيود عن العناية الصحية الجنسية والإنجابية. ويعد خفض حالات الإجهاض غير المأمون إحدى أهم الطرق لتخفيض وفيات الأمهات. وجميع الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمون تقريبا يمكن تجنبها. ويتعين ضمان الحصول الآمن على الإجهاض.
	59 - واستطردت قائلة إن التقرير يبين بوضوح أن القيود على الإجهاض تنتهك الحق في الصحة. وتتفق الدانمرك على أن نسبة الوفيات لا يمكن أن تُتخذ تبريرا لقوانين قد تنتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان. فالتجريم يقوض الصحة العامة ولا يحققها. وقالت إن التقرير يتماشى تماما مع ولاية المقرر الخاص، وسألته عن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإنفاذ التوصيات التي وردت في تقريره، وعن الكيفية التي تقوم بها القوانين الجنائية المتصلة بالصحة الإنجابية بتقوية التنميطات الجنسانية واللامساواة والوصم. وطلبت أيضا مزيدا من التفاصيل عن كيفية تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية بحيث تضع في الحسبان قضايا الصحة والحقوق في نفس الوقت.
	60 - السيدة توري (صندوق الأمم المتحدة للسكان): قالت إن التقرير ينبني على المراجع والتحليل المتوفرين، بما في ذلك برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين، وقرارات مجلس حقوق الإنسان. ويُبرز التقرير أن النساء والفتيات الفقيرات والمهمشات يُحرمن من العناية الصحية ومن القدرة على اتخاذ القرار بشأن صحتهن. ويقوم الحق في الصحة الجنسية والإنجابية على الاعتراف بالحق الأساسي للجميع في اختيار عدد وتوقيت الولادات والمباعدة بينها بحرية ومسؤولية، وفي الحصول على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك. ويشمل ذلك الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو قسر أو عنف، ويشكل أساس توفير خدمات تنظيم الأسرة والجهود الرامية إلى منع زواج الأطفال، والزواج القسري، والعنف ضد المرأة، والإجهاض غير المأمون، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وينبغي أن يتمكن الجميع من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بمن فيهم المراهقون والنساء غير المتزوجات والسكان الأصليون، والمهاجرون واللاجئون.
	61 - السيد سليم (مصر): قال إن وفد بلاده يساوره القلق إزاء المحاولات المنهجية لإعادة تفسير صكوك دولية متفق عليها تم فيها تعريف الحق في الصحة بكل وضوح. وبينما تشكل الأهداف الإنمائية للألفية تحديا هائلا، خاصة بالنسبة للدول النامية، فإن الاقتراحات بإلغاء التجريم لا صلة لها إلا بالقليل من مكوناتها. وينبغي للمقرر الخاص أن يشير إلى تدخلات أخرى أكثر أهمية يتطلبها تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وليس واحدا أو اثنين منها فقط. فمحاولات استنباط حقوق جديدة من الحق في الصحة يثير بعض القلق.
	62 - السيدة سانشيز (هندوراس): قالت إن وفد بلادها يؤيد الملاحظات التي أبداها ممثل شيلي.
	63 - السيد غروفر (المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية): أعرب عن اختلافه مع التقدير مع أولئك الذين قالوا، مثلما قالت ممثلة سوازيلند، أنه تجاوز حدود ولايته، وقال إن حوالي 000 44 امرأة تتوفى كل عام بسبب الإجهاض غير المأمون. وإذا لم يكن هذا الأمر يتعلق بالحق في الصحة، فلا شيء يتعلق به.
	64 - ومضى قائلا إن القول بإنه يحاول تكريس الحق في الإجهاض، قول غير دقيق. فالسؤال المطروح هو كيف يُكتسب الحق في الصحة للمرأة. وإذا كان تجريم الإجهاض يعد حاجزا أمام صحة المرأة فيجب وضع حد له. ويؤثر التجريم سلبا على الخدمات المقدمة، وتُظهر البيانات من مختلف البلدان أن الخدمات تصبح متوفرة بمجرد إلغاء تجريم الأنشطة. والكلام عن الحق في الحياة منذ وقت الحمل مقابل الحق في الصحة يعد مناقشة خاطئة، ويقدم الحق في الصحة نهجا مختلفا وصحيحا لإعادة التفكير في كيفية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	65 - وأضاف قائلاً إنه لا يمكن إنكار الإجهاض في القانون الدولي، والحق في الإجهاض جزء من الحق في الصحة كلما استدعت الظروف ذلك. ولا تقول الصكوك الإقليمية أو الدولية أنه لا يوجد حق في الإجهاض، وعلى عكس ما قاله بعض معارضي التقرير.
	66 - واختتم كلمته قائلا إن التجريم يمس بكرامة الشخص الذي يُمارس عليه الفعل الموصوف بالإجرامي، ويعرقل الخدمات الصحية، ويحرم مقدمي الرعاية الصحية من المعلومات المستندة إلى أدلة. وسينتج عن وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم الأسرة، ومنع الحمل، والتثقيف، والمعلومات المستندة إلى أدلة عدد أقل من الوفيات وعمليات الإجهاض. ويشكل إلغاء تجريم الإجهاض أحد أهم التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
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